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باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بأمانتھ العامة في 3 أغسطس 2006 ، الموقعة من رئیس فریق العدالة والتنمیة في مجلس النواب ، المرفقة
بمذكرة موقعة من طرف 27 نائبا من نفس الفریق ، یعرضون فیھما الخلاف الواقع بینھم وبین الحكومة حول تطبیق الفصل 56 من الدستور
ویطلبون من المجلس الدستوري قبول الإحالة والتصریح بأن ما أقدم علیھ الوزیر المكلف بالعلاقة مع البرلمان ، بإرجاع أسئلة النواب وطلب

تحویلھا إلى "ملتمسات" أو "شكایات" أو "مطالب" ، إجراء غیر دستوري ینبغي العدول عنھ ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدلى بھا ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

فیما یتعلق باختصاص المجلس الدستوري

حیث إن الدستور ینص في الفصل 81 منھ على أن المجلس الدستوري یمارس الاختصاصات المسندة إلیھ بفصول الدستور أو بأحكام القوانین
التنظیمیة ؛

وحیث إنھ لا یوجد في الدستور ولا في القوانین التنظیمیة ما یخَُوّل المجلس الدستوري صلاحیة الفصل في النزاعات التي یمكن أن تنشأ حول
تطبیق أحكام الفقرتین الثانیة والثالثة من الفصل 56 من الدستور المتعلقة بالأسئلة التي یطرحھا أعضاء مجلسي البرلمان على الحكومة ؛

وحیث إن الفصل 53 من الدستور نص على أن الخلاف الذي قد ینشأ حول معرفة ما إذا كان اقتراح قانون أو تعدیل لنص قانوني یدخل أم لا في
اختصاص مجلس النواب في مجال التشریع یمكن إحالتھ على المجلس الدستوري ؛

وحیث إن المادة 20 من القانون التنظیمي رقم 95-5 المتعلق بطریقة تسییر اللجان النیابیة لتقصي الحقائق تنص على أن الخلاف الذي قد ینشأ بین
الحكومة ومجلس النواب حول تطبیق ھذا القانون التنظیمي ، إذا حال دون السیر العادي لأعمال اللجان المذكورة ، یمكن إحالتھ على المجلس

الدستوري ؛

وحیث إن المادة 16 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب تنص على أنھ في حالة وجود شك حول تنافي المھام المزاولة من
لدن أحد النواب مع الانتداب في مجلس النواب ، یمكن لھذا الأخیر إحالة الأمر على المجلس الدستوري ؛

وحیث إنھ ، عكس ما ذھب إلیھ الطالبون ، لا یستنتج من تحلیل ھذه النصوص ، أن المجلس الدستوري یمارس اختصاصا عاما یخولھ الفصل في
كل خلاف بین الحكومة ومجلس النواب یتعلق بأي من جوانب صلاحیات ھذا المجلس الأخیر ، أو في كل نزاع بین الطرفین المذكورین ، من شأنھ
أن یحول دون السیر العادي للمؤسسة البرلمانیة أو إحدى لجانھا ، وأن ذلك قد یعفي من التقید بالقواعد الخاصة بالإحالة أمام المجلس الدستوري ،

المسطرة بالنسبة لكل حالة في الدستور والقوانین التنظیمیة ؛

وحیث إنھ على مقتضى ما سلف ، یكون المجلس الدستوري غیر مختص للنظر في الطلب ،

لھذه الأسباب

أولا : یصرح بعدم اختصاصھ بالنظر في الطلب المعروض علیھ ؛

ثانیاً : یأمر بتبلیغ قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى رئیس فریق العدالة والتنمیة بنفس المجلس وبنشره في الجریدة الرسمیة .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 5 شعبان 1427 (30 أغسطس 2006)                                         
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